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 ملخص
لعقابية من الركائز الأساسية في التشريعات ا

تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية، الذي يؤكد 
على أنه)لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( 
وبذلك تم تقييد سلطات القاضي الجزائي، 
غير أن هذا المبدأ لم ينص على ضرورة 
توافر شقي التكليف والجزاء في تشريع عقابي 
واحد ، لا بل وحتى لمُ يشِرْ لوجوب توافرهما 

، وتماشيا مع توجهات في نص عقابي منفرد
السياسة الجنائية المعاصرة وما يشهده العالم 
من تغيرات سريعة متواترة، صار لزاما انتهاج 

مبدأ القاعدة الجنائية على بياض في 
 -لنرى مدى نجاعة التطبيق  -التشريعات 

لا سيما تلك المعنية بحماية البيئة من التلوث 
صر ، وبالخصوص المياه التي تعد أحد العنا

الأساسية في البيئة والمهمة جدا للإنسان 
وباقي الكائنات الأخرى، فتؤثر على مجمل 

 النشاطات الحيوية لها على وجه البسيطة..
القاعدة الجنائية على  الكلمات المفتاحية ؛ - 

 بياض، تلوث المياه، القانون، الوزارة

 

The Criminal rule on whiteness in the legislation to Protect water from 

pollution is a Comparative study 

Summary 

One of the main pillars in penal 

legislation is the application of 

the principle of criminal legality, 

which emphasizes that it (no 

crime and no punishment except 

by a text) and thus the powers of 

the penal judge were restricted, 

but this principle did not stipulate 
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the need for the availability of the 

two parts of assignment and 

punishment in a single punitive 

legislation, and even did not even 

indicate that they must be 

available in a single punitive text, 

and in line with contemporary 

criminal policy trends and the 

rapid and frequent changes in the 

world, it became necessary to 

adopt the principle of the criminal 

rule on the whiteness of 

legislation - to see the 

effectiveness of the application - 

especially those concerned with 

protecting the environment from 

pollution, especially water, which 

is one of the basic elements in the 

environment and very important 

for man and other beings, 

affecting the totality of their vital 

activities. 

key words ; Blank criminal rule, 

water pollution, law, ministry 

 

 مقدمة
المياه من نعم الله التي سخرها لديمومه حياة 
 كافة المخلوقات وضمان بقائها واستمراريتها. 
أهمية البحث: ان التقدم والتطور الذي طرأ 
على المعمورة ادى لاستنزاف عناصر البيئة 
المختلفة وادى لنقصها فضلا عن تلوثها 
ونالت المياه نصيبا خطرا من ذلك، الا ان 
إغفال المستجدات المذكورة من قبل الدول 
سيفضي لانعكاسات مدمرة تعصف بالعارض 

 ومن عليها بمرور الزمن. 
مشكلة البحث: لا زالت التشريعات لا سيما 
العقابية منها تنتهج سياسة تقليدية غير قادرة 
 على الاستجابة للتغيرات المعاصرة، فضلا
عن التهاون وعدم ادراك حجم المخاطر التي 
ستنجم ان لم تتخذ البرلمانات دورها في 

 مواجهة تلوث المياه. 
تقسيم البحث: قسمنا موضوع الدراسة 
لمبحثين، تناولنا في المبحث الاول التعريف 

بالقاعدة الجنائية على بياض، وخصصنا 
المبحث الثاني لتطبيقات القاعدة المذكورة في 

تشريعات العربية مع مقارنتها بموقف بعض ال
المشرع العراقي واتممنا الدراسة بخاتمه 
ضمناها مقترحات عسى ان تجد لها منفذا 

 لترى النور.. 
 المبحث الاول : التعريف بالقاعدة الجنائية

(1) 
القاعدة القانونية تتكون من شقين بغض 
النظر عما اذا كانت جزائية او غير جزائية، 

اطبه وفقاً للموضوع الذي لها جمهور تخ
تنظم احكامه بنصوص قانونية يُفترض ان 
تكون متسقة  مع بعضها البعض.. والقانون 
ما هو الا مجموعة من القواعد التي تتسم 
بالعمومية والتجريد ينظم سلوك الاشخاص 
يكون مقترن عادةً بجزاء تفرضه السلطة 

 (2)العامة،
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فقه على كما درج ال -الا ان القاعدة الجنائية 
لها  ذاتية مستقلة عن باقي  -تسميتها 

القواعد القانونية الاخرى و سنحاول بيان ذلك 
في المطلب الأول و نخصص المطلب 

 الثاني للتعريف  بتلوث المياه وكما يأتي:
المطلب الاول : التعريف بالقاعدة 

 (9)الجنائية
لابد من الاشارة الى ان مبدأ الشرعية 

في التشريعات العقابية اذ الجزائية احدث ثورة 
وأد تحكم القضاة في اختلاق الجرائم و فرض 
العقوبات المبنية على اهواء شخصية معيارية 
في التاريخ الحديث ، الا ان التغيرات التي 
تشهدها المجتمعات وما تتطلبه من سن 
قوانين تحاكي الواقع و تستجيب لرؤى 
المجتمع ، دفع الفقه للبحث عن نظريات 

علها تفُلح في كبح جماح السلوك  جديدة
الذي يهدد أمنه و سلامته، و بالرجوع 
للموضوع محل الدراسة نلاحظ ان للقاعدة 

والجزاء –التأثيم -الجنائية شقان التكليف 
فالأول أمر يوجه للمخاطبين بأحكامه يلزمهم 
اتباعه ، اما الثاني فهو الجزاء أو العقاب 

و تنفرد الذي يترتب على مخالفة التكليف، 
القواعد العقابية بخاصية تحديد الجرائم و 
فرض العقوبات ، وبذلك تعد القاعدة الجنائية 
النواة للقانون العقابي و المصدر الرئيس 

 للتشريع .
ولبيان مفهومها يمكن القول بأنها توضيح 
يتوخى به المشرع فرض ارادته على الافراد 

ايجاباً -في المجتمع يبين فيه صور السلوك 
التي يعتبرها جرائم تستتبعها  -كان ام سلباً 

 .( 6)عقوبات بحق المخالفين لتلك الارادة
والقاعدة الجنائية ما هي الا جزء من القواعد 
القانونية التي تتسم بكونها قاعدة سلوك 
اجتماعي عامة ومجردة تخاطب المكلفين 
بأحكامها بصيغة الارغام وليس الوعظ 

دي وملموس قد والارشاد، الجزاء فيها ما
يُنهي حياة المخالف او يسلب حريته او 

اي  -يصيب ذمته المالية ، ينماز بفوريته 
،  -يصار لتطبيقه بمجرد حصول مخالفة 

كما و يعد من أشد و اقسى انواع الجزاءات 
 .( 6)لمساسه المباشر بأمن و سلامة المجتمع

وحين يريد المشرع بيان التكليف )التجريم( 
سواء اكان  -كشف عن السلوك فإنه يقوم بال

معتمدا صياغة  –ايجابيا ام سلبيا بالامتناع 
مجردة تصف الفعل وتبين العناصر التي 

، وهذه الصياغة تمثل التطور (6)يتألف منها
الذي شهدته النظم القانونية الحديثة كما و 

 . (7)تعد من مراحل تطور الفكر القانوني
مكمل  كشق -وللتجريم ارتباط وثيق بالجزاء 

على نحوٍ منطقي و زمني ، لأنه لابد من –
بجزاء كسبيل  -التأثيم -إلحاق التجريم 

لاحترام النصوص في القاعدة الجنائية، اما 
الرابط الزمني فيعني ان الجزاء يطبق بعد ان 
تتم مخالفة التكليف الوارد في القاعدة 
المذكورة ، بعبارة اخرى ان التتابع الزماني 

في اطار التطبيق العملي ، اذ للتجريم يتحقق 
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لا يمكن فرض الجزاء دون حدوث مخالفة 
من قبل المخاطبين بأحكام النصوص 

 . (8)العقابية 
والقاعدة الجنائية بهذا المفهوم  التي     

كونه الوعاء او  -يحكمها النص العقابي 
ما هي الا التطبيق  -القالب الذي تصاغ به 

،بما تتضمنه  العملي لمبدأ الشرعية الجزائية
من عنصري التجريم و العقاب الذي يعد 
دليلًا على احترام و التزام المشرع العقابي 

 للمبدأ المذكور .
وعليه  فأن القاعدة الجنائية قد تصاغ بطريقة 
تشمل شق التكليف والجزاء، لا بل وقد 
يتضمن النص العقابي الواحد اكثر من قاعدة 

من  جنائية، وقد تكون مقسمة على اكثر
نص وهنا يقوم المشرع بتفريق القاعدة 
الجنائية على نصين عقابيين كما هو الحال 

 .  (3)في القاعدة الجنائية على بياض
فقد يكتفي النص بالجزاء و يرجئ التكليف او 
التأثيم لنصوص اخرى ، الامر الذي يعني 
وفقاً لوجهة نظر الفقه بأن شق التجريم لم 

سن في المستقبل يُشرع بعد ومن المؤمل ان يُ 
ويتم تحديده بنص تابع للنص الذي ذُكر فيه 

 . ( 10)الجزاء
ويرى بعض الفقه بأن محتوى القاعدة 
الجنائية على بياض يتمثل باكتفاء المشرع 
ايراد شق العقاب في النص العقابي فقط و 
تحويل شق التأثيم بنفس الوقت الى تشريع 
آخر غير القانون الجزائي اما ان يكون 

صداره في موج ود فعلًا ،او قد يصار لسنه وا 
قادم الايام ، بمعنى آخر ليس له وجود في 
الوقت الحاضر ، علماً ان هذا العنصر او 

 . (11)الشق غالباً يكون في تشريع غير عقابي
وتعرض هذا التوجه لانتقاد مؤداه انه 

في  -التأثيم-بالإمكان وجود عنصر التكليف 
ن في نص نص عقابي مثلما يمكن ان يكو 

غير عقابي اذ لا إشكال في ذلك، ونحن مع 
هذا الرأي اذ نعتقد ان الرأي المُنتقد فيه 
تطرف ومغالاة فضلًا عن انه تم اثباته في 

  (12)تشريعات عقابية بحتة
ومن الجدير بالذكر الاشارة الى ان القاعدة 
الجنائية على بياض ما هي الا جزء من 

ث عن القاعدة القاعدة المجزأة ، اذ عند الحدي
الجنائية على بياض لا بد من التطرق 
للقاعدة المجزأة و العكس غير صحيح، مع 
التأكيد على انهما من انفع و انجع السبل 
المساعدة لنهضة التشريعات العقابية 
المعاصرة من كبوتها ، بسبب المرونة التي 
تتصفان بها اذ ان قانون العقوبات يعاني من 

تجدات السريعة التي مأزق التكيف مع المس
يشهدها المجتمع و التي تمس أمنه و 
مصالحه ، الامر الذي يستوجب مواجهة 

 .  (19)المتغيرات بنفس المنوال
ختاماً يمكن القول ان بالإمكان تصور وجود 
النصوص العقابية غير مكتملة او مجتمعة ، 
لكن لا يمكن الجزم بوجود قاعدة جنائية 

يرة غالباً ما مبتورة او منقوصة لأن الاخ



 (637) ....................  ت حماية المياه من التلوثالقاعدة الجنائية على بياض في تشريعا

                 

                                                                                         

تكون مكتملة ضامة شقيها التكليف والجزاء ، 
ن تمت تجزئتها او جرى توزيعها بحيث  وا 

 . (16)استغرقت اكثر من نص عقابي
الا ان ذلك لا يعني استئثار السلطة      

التنفيذية بتنظيم التجريم ، اذ لا يزال دورها 
تابعاً للسلطة التشريعية ومحدداً في ضوء 

لا تضطلع بهذا الدور الا بعد  قوانينها ، اذ
 .(16)تكليفها من قبل السلطة التشريعية

ومن نافلة القول أن الشريعة الإسلامية الغراء 
قد أخذت بهذا النظام الذي يتجسد في جرائم 
التعازير إذ أطلق عليها هذا المصطلح لأنها 
تمنع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو 

 .(16)العودة لارتكابها مرة أخرى
ولا يمكن التجني على الشريعة الإسلامية 
واتهامها بإهدار مبدأ الشرعية الجزائية 
القاضي بـ ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( 
في باب التعازير حين مَكنتْ ولي الأمر أو 
القضاء بقدر من السلطة في مقام التجريم 
والعقاب وفقا لاختلاف الزمان والمكان، لأن 

اة حينما مُنِحوا هذه المُكنة ولاة الأمر أو القض
لم تكن مطلقة بل تحددها المبادئ الكلية 
للشريعة الإسلامية المستقاة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة فضلا عن المتفق 
عليه من أهل الفقه، إذا ان التعزير من قبل 
السلطة التنظيمية أو القضاء لا يقع إلا على 

تمس المصلحة  المعاصي، أو الأفعال التي
العامة أو مصالح الأفراد الخاصة، ويجب 
على السلطة التنظيمية حين تعمد للتجريم في 

التعازير الالتزام بشروط القاعدة النظامية من 
، فضلا عن التزام  (17)عمومية و تجريد

القاضي جانب الزجر والردع عند إيقاع 
العقاب لا التشفي والانتقام أو إهدار الكرامة 

ية متوخياً التناسب والملائمة بين الإنسان
 ( 18)السلوك والعقاب

 

 المطلب الثاني: التعريف بتلوث المياه 
للبيئة بمختلف عناصرها أهمية لا يمكن 
الاستخفاف بها أو إنكارها والمياه واحدة 
منها، اذ تواجه البيئة تحديات كارثية بسبب 
الخروقات المحلية و الدولية التي تفُضي 

في الخطورة وتعاني المياه كباقي لنتائج غاية 
العناصر الأخرى من تلك الانعكاسات 
السلبية ، إذا أصبح الإنسان المسبب الأول 
لتلوث البيئة وبما ان نطاق البحث مخصص 
للمياه فإننا سننقسم هذا المطلب إلى فرعين 

المفهوم اللغوي  الأول نتناول في الفرع الأول
لاحي اما الثاني فنخصصه للمفهوم الاصط

 وكما يأتي:
 الفرع الأول: المفهوم اللغوي لتلوث المياه  

بما ان العنوان يضم مفردتان فلا بد من 
 تجزئتهما لمقصدين نناقشهما فيما يأتي:

التلوث في  مفردة )التلوث(: المقصد الأول
ثَ، واللوث أللَيْ:  اللغة مشتق من الفعل لَوَّ
الشرط وهو من التلوث، تلطخ ويقال بأن 

تلوث تلوثات )لغير المصدر( تلوث جمع 
الماء: تَكَدَّره بالأوساخ، تلوث البيئة: امتلاؤها 
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، والتلوث: الأثر ( 13)بالأوساخ و الازبال
المضر بالمحيط والكائنات الحية فيه ، 
الناشئ عن إدخال مواد ملوثة فيه سواء 
كانت صلبة أو سائلة أو غازية وذلك بصفة 

 .(20)مباشرة أو غير مباشرة
اما مفردة  :  لمقصد الثاني مفردة )المياه(ا 

الماء فهي سائل عليه عماد الحياة في 
الأرض، وهو في نقائه شفاف لا لون له ولا 

درجة  100طعم ولا رائحة، يغلي عند 
سيليليزية و يتجمد عند درجة الصفر المئوي، 
جزئيه يتكون من اتحاد ذرتين من غاز 

ويقال الهيدروجين وذرة من غاز الأكسجين، 
مياه إقليمية )الجغرافيا( منطقة بحرية تابعة 
لدولة من الدول، جمعه أمواه ويقال ماهت 
البئر مَيْهاً: كَثُرَ ماؤها ماءَ:)فعل( بالفتح 
جمع مياه وأمواه ، سائل تستمد منه جميع 
الكائنات حياتها، ينبع من الأرض، أو ينزل 

 . (21)من السماء
ي لتلوث الفرع الثاني: المفهوم الاصطلاح

 المياه
يحتل التلوث موقع الصدارة في التشريعات 
المعنية بحماية البيئة اذ تخصص نصيباً 
كبيراً لتنظيم الاحكام المتعلقة به.. وعرفته 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالقول 
التلوث هو ما ينتج عن تدخل الفرد بشكل 
مباشر او غير مباشر من خلال إدماج 

ة تفُضي الى نتائج مضرة اشياء او طاق
بالبيئة و صحة الانسان أو يمكن أن تحدث 

ذلك، أو إلحاق الضرر لمصادر النظام 
البيئي الطبيعي وفقا لما هو منصوص عليه 

 . (22)في المواثيق والمعاهدات الدولية
تجدر الإشارة إلى أن التعريف المذكور اخذ 
بنظر الاعتبار احتمالية حدوث الضرر 

تفْ بتحققه فحسب، بعبارة البيئي ولم يك
أخرى انه وسع نطاق حماية البيئة من 
التلوث ليشمل الخطر فضلًا عن الضرر وقد 

 اجاد بذلك.
وفي فرنسا عرف المشرع التلوث بأنه إدخال 
مواد ملوثه في الوسط المحيط على نحو 
مباشر أو غير مباشر و بغض النظر عما 

ة أو إذا كانت تلك المواد بايولوجية أو كيميائي
  . (29)مادية

كما بينت الشعبة الإحصائية التابعة لإدارة 
المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتحليل 
السياسات في الأمم المتحدة بأن التلوث 
يمكن أن ينشأ في دولةٍ ما ، لكنه يمتد من 
خلال عناصر متنوعة كالهواء أو الماء وله 
القدرة على إلحاق الضرر ببيئة دولةٍ 

 .(26)اخرى
غير أن المشرع العراقي لم يضع تعريفا 
مستقلا للتلوث المائي بل اكتفى بتعريف 
تلوث البيئة بأنه )وجود أي من الملوثات 
المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة 
غير طبيعية تؤدي بطريقة مباشرة أو غير 

إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات  مباشرة 
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اللاحياتية الحية الأخرى أو المكونات 
  (26)الموجودة فيها(

جدير بالذكر القول أن المشرع المصري في 
المعدل قد وضع  1336لسنة  6القانون رقم 

تعريفاً مستقلًا للتلوث المائي فأكد على انه ) 
إدخال مواد او طاقة في البيئة المائية بطريقة 
إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة 

وارد الحية أو غير ينتج عنه ضرر في الم
الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق 
الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك 
والأنشطة السياحية أو يُفسد صلاحية مياه 
البحر للاستعمال او ينقص من التمتع بها او 

كما حدد الموارد  (26)يغير من خواصها(
( من 16الملوثة للبيئة المائية في المادة)

 . (27)المذكورالقانون 
 26ويبدو أن المشرع الإماراتي بالقانون رقم 

بشأن حماية البيئة و تنميتها  1333لسنة 
المعدل قد نسخ تعريف المشرع المصري 
للتلوث المائي وعرف المواد الملوثة للبيئة 
المائية بأنها)أية مواد يترتب على تصريفها 
في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير 

رادية أو غير إرادية تغير في مباشرة إ
خصائصها على نحو يضر الإنسان 
وبالكائنات الحية الأخرى أو بالمواد الطبيعية 
أو بالبيئة المائية او يضر المناطق السياحية 

 .(28)أو يتدخل مع الاستخدامات الأخرى(
وقد عرف المشرع الجزائري في قانون رقم 

المتعلق بحماية   2003لسنة -01-03

ي اطار التنمية المستدامة تلوث المياه البيئة ف
بالقول) ادخال أية مادة في الوسط المائي، 
من شأنها ان تغير الخصائص الفيزيائية 
والكيميائية و/أو البيولوجية للماء وتتسبب في 
مخاطر على صحة الانسان وتضر 
بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس 

مال طبيعي بجمال المواقع او تعرقل أي استع
 . (23)آخر للمياه(

تجدر الإشارة إلى أن التشريعات المذكورة قد 
اعتمدت صياغة نشر مرنة تستشرف تغيرات 

 مستقبلية حتمية .
 المبحث الثاني : 

تطبيقات القاعدة الجنائية على بياض في 
 التشريعات المعنية بتلوث المياه

من المؤكد ان استخدامات الإنسان المختلفة 
لبيئة من خلال الانتفاع بمصادرها وتطويعه ل

لتلبية متطلباته المتكاثرة في سعيه الحثيث 
لبلوغ التقدم التكنولوجي والصناعي أفضى 
لانحطاط بيئي خطير يهدد حياة البشرية و 
كافة الكائنات الأخرى بلا استثناء، فأضحت 
هذه الآثار بَيّنة وجلية من خلال نفوق 

ر ومختلف الأسماك في مياه الأنهار والبحا
الكائنات التي تعيش في الماء فضلا عن 

 .  (90)ارتفاع في درجات الحرارة
ولعل التشريعات العقابية لها مُكنة إخضاع 
المكلفين للامتثال لأحكام القانون وعدم 
مخالفته وتعمل على مساعدة المشرع في 
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حماية المصالح الجوهرية الحيوية لما تتميز 
 .(31)به من سلطة ارغام وقسر

ذ لا تكاد تخلو فروع القانون المختلفة من ا
الاستعانة بالقانون العقابي كعصا تلوح بها 
لنجاعة تطبيق ما يرد فيها من أحكام واجبة 
التنفيذ لحماية المصالح الجوهرية التي 

 تحاكيها.
ولما تقدم فلابد من تقسيم هذا المبحث إلى 
مطلبين الأول نتناول في المطلب الأول 

ت المقارنة، اما الثاني موقف التشريعا
فنخصصه لموقف المشرع العراقي وعلى 

 النحو الآتي:
 

 المطلب الأول:
بشأن البيئة 1994لسنة  4القانون رقم  

 المعدل.    المصري
استثمر المشرع المصري فكرة القاعدة 
الجنائية على بياض كوسيلة مثمرة من 
الوسائل التي تواكب التطورات المتواترة حين 

المادة الثانية( من القانون على ان أكد في )
)يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على 
عرض الوزير المختص بشؤون البيئة بعد 
اخذ رأي مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة 
اللائحة التنفيذية للقانون المرافق له في مدة 
لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به(  

تشريع وبما ان اللائحة التنفيذية في الاصل 
نْ اختلفت جهة إصداره  لم يُسَن في حينه، وا 
بموجب ترخيص من السلطة التشريعية فهي 

دليل على أن المشرع حدد الجزاءات في 
ثنايا التشريع المذكور مانحاً  الوزارة مسؤولية 
تحديد شق تجريم أو التأثيم. هذا وقد بَيَّنَ 
الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئة 

 . (92)المائية
وأكد المشرع على وجوب إنشاء جهاز لحماية 
وتنمية البيئة أطلق عليه) جهاز شؤون 

   (99)البيئة( برئاسة مجلس الوزراء المادة
والقى على عاتق جهاز شئون البيئة رسم 
السياسات العامة وأعداد كل ما يلزم من 
دراسات وخطوات لحماية البيئة والمحافظة 

لقوانين عليها فضلا عن إعداد مشروعات ا
والقرارات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التي تقوم 

 .  (96)بها البلاد
ومن بين الوظائف الملقاة على عاتق 

والتي تعد موضوع البحث محل  -الجهاز
وضع المعدلات والنسب والأحمال  -الدراسة 

النوعية للملوثات والالتزام بها والتنسيق مع 
مشروعات الوزارة المعنية بغية التأكد من ان ال

التي يتم تمويلها من المنظمات والدول 
المانحة متفقة مع اعتبارات سلامة البيئة ، 
نلاحظ ان المشرع اناط التجريم بالجهاز 
المذكور عند تجاوز المشروعات وتهديدها أو 
اضرارها بالبيئة، كما ألقى هذا التشريع على 
عاتق الوزير مسؤولية تحديد نوع الأجهزة 

ة بخفض التلوث البيئي والمعدات الخاص
التي يجب أن تقوم بتجهيزها السفن المسجلة 
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في جمهورية مصر او المنصات البحرية 
 .(96)الموضوعة في البيئة المائية

ونرى ان اناطة الوزير لهذه المسؤولية ما هي 
الا واحدة من صور تطبيقات القاعدة الجنائية 
على بياض، اذ بموجب الجهاز المعني 

ينشأ شق التجريم عند بخفض التلوث  
 مخالفة السفن او المنصات ذلك.

والامر ينطبق أيضا على ما ورد من أحكام  
( من القانون المتعلق بالتلوث 63في المادة )

الزيت البالغة  في المياه الناجم عن ناقلات
طن وأكثر ومواعين  200حمولتها الكلية 

طن و  160نقل زيت التي تبلغ حمولتها 
أكثر تقديم شهادة ضمان مالي بناءً على 
الضوابط  التي تصدر من قبل وزراء النقل 
البحري، البترول، شؤون البيئة،  والزم  
القانون الوزير المختص إصدار لائحة 

لتي يسمح للمنشآت تنفيذية  تضع المعايير ا
بموجبها تصريف المواد الملوثة القابلة 
للتحليل بعد معالجتها في المياه، وعند 

( يوما لمعالجة 90المخالفة يمهل المكلف )
المخلفات، فإن لم يقم بذلك أو وجِد أن 
استمرار الصرف يمكن أن يلحق الضرر 
بالبيئة المائية حينها يُسحب ترخيص فتح 

ل بالعقوبات الواردة في المنشأة دون الإخلا
 . (96)القانون

علما أن المشرع المصري خصص بابا 
لشق الجزاء تضمن  -الباب الرابع-مستقلا 

عقوبات متنوعة بعضها سالب للحرية 

كالسجن والحبس وبعضها يصيب الذمة 
المالية كالغرامة فضلا المصادرة ووقف 
الترخيص أو الغائه و الزم المخالف بإزالة 

 لال مدة حددتها النصوص.التجاوزات خ
ختاماً يمكن القول بأن اللائحة  التنفيذية 
للقانون تضمنت شق التجريم بالتفصيل فيما 

 60-60يتعلق بتلويث المياه وفي المواد )
)(97)  

 المطلب الثاني:
بشأن حماية  1999لسنة  44قانون رقم  

 البيئة و تنميتها الإماراتي المعدل
و بلوغها مكافحة غاية هذا التشريع التي يرن

التلوث بأشكاله كافة والارتقاء ببرامج التنمية 
الهادفة إلى تحسين مستوى الحياة ورغد 
العيش، بالاعتماد على التنسيق بين الهيئة 
الاتحادية للبيئة والجهات المكلفة بشؤون 
البيئة والمحافظة عليها وحمايتها من 
الأخطار وكبح جماح الأضرار الماسة 

  (98)بها
ى هذا القانون على عاتق الهيئة مهمة وألق

تحديد المشروعات التي يقتضي عملها 
حدوث أضرار في البيئة من خلال تقييم 

 .  (93)التأثير على البيئة للمشروع
تجدر الإشارة إلى أن تحديد النشاطات 
المضرة للبيئة من قبل الهيئة الاتحادية ما هو 
ة الا دليل على أخذ المشرع الإماراتي بالقاعد

الجنائية على بياض اذ حدد العقوبات و اناط 
تجريم النشاطات للهيئة المذكورة، كما أشار 
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إلى ضرورة قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات 
صدار مقاييس ومعايير  المختصة بإعداد وا 
لضمان حماية البيئة من المخاطر 
والانعكاسات السلبية الناجمة عن سوء 

  (60)الاستخدام
ئم ثلاث ارفقها مع القانون وحدد المشرع قوا

ومنح الوزير والسلطات المختصة صلاحية 
التعديل عليها، واناط مهمة تحديد المناطق 
المرخصة و شروط ترخيص صيد الحيوانات 

 . (61)والطيور البحرية لـ)اللائحة التنفيذية(
كما اوجب المشرع على الهيئة بالتنسيق مع 
السلطات المختصة وضع نظام وطني 

لبيئي يتضمن إنشاء شبكات للرصد، للرصد ا
مهمتها إبلاغ الهيئة والجهات المختصة 
بخصوص أي تجاوز للحدود المسموح بها 

، كما الزم الهيئة بإعداد ( 62)في تلوث البيئة
مواصفات ارشادية تختص بشروط السلامة 
البيئة عند استكشاف او  استخراج حقول 

،  فضلا عن  سنه (69)النفط والغاز البحرية
موعة من المحظورات بحق الوسائل مج

والمنشآت البحرية عند تصريف والقاء 
النفايات ومياه الصرف الصحي في البيئة 
البحرية، و أحال لـ)للائحة التنفيذية ( الآلية 

وفرض على (66)التي يتم فيها التخلص منها
الهيئة والجهات المختصة إصدار جداول 

كما ،  (66)بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة
ألزم المسؤول عن الوسيلة البحرية بالامتثال 
لما تحدده اللائحة التنفيذية من قواعد 

وشروط ترتبط بكافة العمليات التي لها علاقة 
وفيما يتعلق بالمحافظة على مصادر بالشحن 

المياه فقد الزم المشرع الهيئة والجهات 
المعنية بتحديد القواعد الخاصة بسلامة 

مياه الشرب على النحو  الخزانات وتوصيلات
الذي يجعلها صالحة للاستخدام البشري وفق 
المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، 
وتنوعت العقوبات المفروضة بحق المخالفين 
كالعقوبات السالبة للحرية و أخرى تصيب 

 . (66)الذمم المالية كالغرامة
يتضح لنا مما تقدم أن المشرع الإماراتي اخذ 

تبار نجاعة اللجوء للقاعدة الجنائية بنظر الاع
على بياض لضمان التطبيق الأسنى للقانون 
من أجل المحافظة على البيئة من التلوث ، 
الأمر الذي أفضى لازدهارها ، علما أنها تعد 
من البلدان المتقدمة في مختلف المجالات 
الأمر الذي يتطلب زيادة استخدام المصانع 

نقل عديدة جُلُها والمعامل والمنشآت ووسائل 
تؤثر سلبا على البيئة وتعمل على تلويثها 
غير أن الرؤى المستقبلية للدولة والعمل بروح 
الفريق الواحد للمؤسسات كافة وعلى مختلف 
الأصعدة ادى لسن تشريعات غير تقليدية 
واكبت المتغيرات المناخية ولا زالت تعمل 
جاهدة على مواجهتها والحد من آثارها 

  السلبية.
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المطلب الثالث: قانون حماية وتحسين 
 العراقي 4009لسنة  42البيئة رقم 

أكد المشرع العراقي على أن من المهام 
الملقاة على عاتق مجلس حماية وتحسين 
البيئة إبداء رأيه عند شروع الوزارات أو 
الجهات المختصة بإعداد خطط المشاريع 
والبرامج الوطنية ومدى تأثيرها على الجوانب 

 .(67) البيئية
وكذا الحال في التشريعات المرتبطة بالبيئة 
وحمايتها، فضلا عن التنسيق مع الوزارات 
والسلطات المعنية عند إعداد البرامج 
الخاصة بالمحافظة على البيئة ومراقبة التنفيذ 

، نلاحظ أن تخويل المجلس (68)الصحيح لها
صلاحية إبداء الرأي والتنسيق مع الوزارات و 

ات المختصة ما هو إلا تفويض من المؤسس
المشرع لتحديد المجلس للشروط الواجب 
اتباعها قبل شروع أي مؤسسة بالعمل الذي 

 يؤثر على البيئة وعناصرها. 
( من القانون 16كما حضرت المادة)     

مجموعة من صور السلوك الضار بالبيئة 
المائية منها منع تسريب أية مخلفات سائلة 

ة أو خدمية أو زراعية إلى منزلية أو صناعي
الموارد المائية الداخلية سواء كانت سطحية 
أو جوفية أو مياه البحر الا بعد معالجتها 
على النحو الضامن لمطابقتها لما تنص 
عليه التشريعات الوطنية المعنية بالبيئة وكذا 
الاتفاقيات الدولية ونعتقد أن بإمكان المشرع 

ياض، غير انه تطبيق القاعدة الجنائية على ب
     لم يسن بعد التعليمات الملحقة بهذا القانون.

وقد ألقى هذا التشريع مهمة إعداد سجل 
وطني بالمواد الكيماوية و النفايات الخطرتان 
على عاتق وزارة البيئة بشرط التعاون مع 
الجهات المختصة، و نرى أن هذه الوظيفة 
ستفضي لانتهاج وتطبيق الوزارة القاعدة 

 ئية على بياض.الجنا
( من القانون فقد أشارت 98أما المادة)

صراحة لضرورة قيام الوزارة بإصدار تعليمات 
وأنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون، غير أن 
 هذه التعليمات لم تصدر منذ نفاذ القانون

لى الآن وهذا نقص ينبغي على   ، (63)وا 
الوزارة تداركه بسن التعليمات والأنظمة 

ا كما هو موقف المشرعين المشار إليه
 المصري والإماراتي. 

ومن الجدير بالذكر أن تعليمات الموانئ و 
قد منع الربان  1338لسنة  1المرافئ رقم 

من تحريك السفينة عند وجود عيب فيها، 
كتسريب الزيت و المواد الكيمياوية او الغازية 
أو أي تلف يُفضي إلى تسرب المواد المذكورة 

، بالإضافة لمجموعة كبيرة (60)خارج السفينة
من التفصيلات التي شملت نصوص تكليف 
متنوعة على المخاطبين الامتثال لها، كما 
أكدت على أن التعليمات الصادرة من 

 .(61)الجهات الصحية مكملة لها
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 الخاتمة 
بعد الانتهاء من استعراض مفردات موضوع 
الدراسة لنا ايراد اهم النتائج التي توصلنا 

 دفها اليها نر 
بمقترحات آملين ان تجد لها تطبيقا من لدن 

 الجهات المختصة
 

 :النتائج
ان لتلوث المياه مخاطر جمة لا تؤثر  .1

سلبا على حياة الانسان، بل تمتد لتشمل 
 جميع الكائنات الحية وغير الحية.

فشل السياسات الجنائية التقليدية في  .2
مواكبة المستجدات والحد من جرائم تلويث 

 البيئة.
طبيق بعض التشريعات المعنية بالبيئة ت .9

كالتشريع المصري  -لنظم جديدة 
ساهم كثيرا في حمايتها   -والاماراتي

 والمحافظة عليها.
لا زال المشرع العراقي ينتهج سياسة  .6

جنائية تقليدية في مكافحة الجرائم الماسة 
 بالبيئة.  

 

 المقترحات:
يمكن للتشريعات الأخذ بنظام تجزئة  .1

نائية على نطاق أوسع، اذ يكمن القاعدة الج
التجريم بنص قانوني اما الجزاء فيجد محله 
بنص قانوني آخر او قانون مستقل لضمان 

 التطبيق الأمثل.
على المشرع العراقي سد الفراغ  .2

التشريعي والمسارعة لسن تعليمات تتضمن 
تطبيقا للقاعدة الجنائية على بياض وبنطاق 

م المتعلقة واسع لنجاعتها في تنظيم الاحكا
 بهذا النوع من الجرائم.

على وزارتي البيئة والموارد المائية  .9
تكثيف جهودهما في الرقابة على الممارسات 
المؤثرة سلبا والتي تتعلق بالمياه كونها احدى 

 ابرز عناصرها، اذ لا حياة بدونها.
القيام بحملة توعية وتثقيف بأهمية المياه  .6

تلاميذ في وادخالها في المناهج الدراسية لل
المدارس، فضلا عن ضرورة تحشيد كافة 
الامكانات لترشيد استهلاك المياه وعدم 
تلويثها اذ يقع العبء على جميع مؤسسات 
الدولة المختصة ووسائل الاعلام لابل وحتى 

الافراد. 
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 :الهوامش

                                                 

( ان اطــلاق مفــردة )جنائيــة (غيــر دقيــق  1) 
لجنايـــــات مـــــن الجـــــرائم كونـــــه يقتصـــــر علـــــى ا

 والافضل استبدالها بـ )الجزائية(.
ــــي صــــالح ،  2) ( للمزيــــد راجــــع د. احمــــد عل

المــــــدخل لدراســــــة العلــــــوم القانونيــــــة ، نظريــــــة 
، دار بلقــيس ، الــدار البيضــاء ، 1القــانون، ط
 وما بعدها. 96،ص2016الجزائر، 

( القاعــــــدة فــــــي اللغــــــة :  الاســــــاس ، مــــــا  9)
نطبقــة علــى جميــع يرتكــز عليــه قضــية كليــة م

 جزئياتها اما الجنائية فأصلها جناية
قـاموس المعـاني الجـامع ، متـاح  وهي الـذنب،

علــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــــــــــــــــــــي  
www.almaany.com   آخر زيارة 

26/3/2029. 
د. يســر انــور علــي ، القاعــدة الجنائيــة،  ( 6)

قــانون الجنــائي، دراســة فــي الاصــول العامــة لل
 .79، ص1363دار النهضة العربية، 

( د. أحمد علـي صـالح ، المـدخل لدراسـة  6)
دار ، الــــــــ، دار بلقــــــــيس1، طالعلــــــــوم القــــــــانون

و مــــــــــا 96م ص2016،الجزائــــــــــر ،البيضــــــــــاء
 بعدها.

( د. عبــــــــد الفتــــــــاح الصــــــــيفي ، القاعــــــــدة  6)
الجنائيــة، دراســة تحليليــة لهــا فــي ضــوء الفقــه 

شركة الشـرقية للنشـر و الجنائي المعاصر ، ال
 .79، ص1367التوزيع ، بيروت ،

                                                         

( للمزيد راجع د. عادل يوسف الشـكري ،  7)
، منشــورات  1، طفــن صــياغة الــنص العقــابي

 وما بعدها. 16ص ،2017زين الحقوقية،
(  د. عصام عفيفي عبد البصـير تجزئـة  8) 

القاعــدة الجنائيــة ، دراســة مقارنــة فــي القــانون 
 1الاســـــلامي، ط جنـــــائيالوضـــــعي و الفقـــــه ال

 . 102، ص2007،
( د. عــــــادل يوســــــف الشــــــكري ، مصــــــدر  3)

 . 106، ص106سابق ، ص
ــــــاح الصــــــيفي ، مصــــــدر  10) ( د. عبــــــد الفت

 .60سابق ، ص
( د. رمســـــيس بهنــــــام ،النظريــــــة العامــــــة  11)

ـــــــائي، ط ـــــــانون الجن ، منشـــــــأة المعـــــــارف، 9للق
 .179م ص1337الاسكندرية ،

ـــــــانون (926( نصـــــــت المـــــــادة ) 12)  مـــــــن ق
العقوبات العراقي على أن )يعاقـب بـالحبس و 

 بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين
ــــف بخدمــــة عامــــة دخــــل  كــــل موظــــف او مكل

اعتماداً على وظيفته منزل احد الاشخاص او 
 احد ملحقاته بغير رضا 

الشـــأن او حمـــل غيـــره علـــى الـــدخول  صـــاحب
وذلـــــك فـــــي غيـــــر الاحـــــوال التـــــي يجيـــــز فيهـــــا 

احيــــل الــــى  التكليــــف القــــانون ذلــــك( امــــا شــــق
 29قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة رقـــم 

 المعدل. 1371لسنة 

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
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(  د. عصـــــــام عفيفــــــــي عبـــــــد البصــــــــير  19)
دراســة مقارنــة  القاعــدة الجنائيــة علــى بيــاض،
 بالقانون الوضعي والفقه الجنائي

الاســــــــــــــــــــــلامي دار المجــــــــــــــــــــــد للطباعــــــــــــــــــــــة، 
 وما بعدها. 8،ص2007مصر،

ــــــاح الصــــــيفي ، ال 16) ــــــد الفت قاعــــــدة ( د. عب
 .93الجنائية مصدر سابق ،ص

( د عصـــــــــام عفيفـــــــــي مصـــــــــدر ســـــــــابق  16)
 .103، ص2007

( عبـــــد الـــــرحمن الجزيـــــري ،الفقـــــه علـــــى  16)
، المكتبـــة العصــــرية، 6المـــذاهب الأربعـــة ،ج 

 ومابعدها. 1927هـ، ص  1626بيروت  
ـــاح خضـــر،  17) ـــد الفت ( للمزيـــد راجـــع د. عب

ـــــي المملكـــــة  ـــــه ف ـــــر، ضـــــوابطه وتطبيقات التعزي
مجلـــة  يـــة الســـعودية ، بحـــث منشـــور فـــيالعرب

، العـدد الأول 96الادارة العامة ، المجلـد رقـم 
 .111هـ، ص 1616،
ــــــو زهــــــرة، الجريمــــــة  18) ( الشــــــيخ محمــــــد أب

والعقوبــــــة فــــــي الفقــــــه الإســــــلامي، دار الفكــــــر 
 .86، ص 1376العربي، 

( معجـــم المعـــاني الجـــامع ، متـــاح علـــى  13)
   www.almaany.comالموقع الالكتروني 

 .2029/ 3/ 26آخر زيارة 
ــــة متــــاح  20) ( معجــــم المصــــطلحات القانوني

ـــــي الســـــابق  علـــــى قـــــاموس المعـــــاني الالكترون
 الذكر وبنفس التاريخ. 

                                                         

( معجــم مصــطلحات فقهيــة متــاح علــى  21)
قــــاموس المعـــــاني الإلكترونــــي بـــــنفس التـــــاريخ 

 المذكور أعلاه.
مــــــــد محمــــــــود الالتــــــــزام ( د. صــــــــالح مح 22)

الـــــــدولي بحمايـــــــة البيئـــــــة مـــــــن التلـــــــوث ، دار 
 .26، ص 2006النهضة العربية ، مصر، 

لســـنة   31( مـــن قـــانون رقـــم 9( المـــادة ) 29)
الخـــــاص بحمايـــــة البيئـــــة ، د. معمـــــر  1389

التلــوث،  رتيـب، القـانون الــدولي للبيئـة وظـاهرة
ــــــــــــة، مصــــــــــــر  ــــــــــــب القانوني ،  2008دار الكت

 . 168ص
لمعلومــــــــــــــــــــــات الاقتصـــــــــــــــــــــــادية ( إدارة ا 26)

والاجتماعيـــــــة وتحليـــــــل السياســـــــات، الشــــــــعبة 
 الإحصائية في دراسة الأساليب، معجم

،  67المصطلحات الاحصائية البيئية،  العدد 
،  97، ص 1337الامــم المتحــدة، نيويــورك، 

ــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــى الموق ــــــــــــــــــاح عل ــــــــــــــــــي  مت الالكترون
www.unescwa.org   يـــــــارة آخــــــر ز

26/3/2029. 
ـــــاً( مـــــن قـــــانون 2( المـــــادة ) 26) /الفقـــــرة ثامن

لسـنة  27حماية و تحسين البيئة العراقـي رقـم 
2003. 

ــــــــرة 1( المــــــــادة)26) ــــــــانون 12/الفق ( مــــــــن الق
 المذكور.

( وهــي أيــة مــواد يترتــب علــى تصــريفها  27)
في البيئة المائية بطريقة ارادية او غير ارادية 

ذلـــك  فـــي تغييـــر فـــي خصائصـــها او الاســـهام

http://www.almaany.com/
http://www.unescwa.org/
http://www.unescwa.org/
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ــــى نحــــو  بطريقــــة مباشــــرة او غيــــر مباشــــرة عل
يضــــــــر بالإنســــــــان او بــــــــالموارد الطبيعيــــــــة او 

 بالمياه البحرية او تضر
بالمنـــــــــــــاطق الســــــــــــــياحية او تتـــــــــــــداخل مــــــــــــــع 
الاســــــــتخدامات المشــــــــروعة الأخــــــــرى للبحــــــــر 

 ويندرج تحت هذه المواد:
 )أ( الزيت او المزيج الزيتي 
)ب( المخلفــات الضــارة والخطــرة المنصــوص  

عليهــا فــي الاتفاقيــات الدوليــة التــي تــرتبط بهــا 
 جمهورية مصر العربية .

غازيـة(  -سـائلة -)ج(أية مواد أخرى )صـلبة 
 وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

)د( النفايــــــــــات والســــــــــوائل غيــــــــــر المعالجــــــــــة  
 المتخلفة من المنشآت الصناعية.

 )هـ( العبوات الحربية السامة. 
و منصــــوص عليــــه فــــي الاتفاقيــــة )و( مــــا هــــ 

 وملاحقها.
لســنة  26( مــن القــانون رقــم 1( المــادة) 28)

بشــــــــــأن حمايـــــــــــة البيئــــــــــة و تنميتهـــــــــــا  1333
 الاماراتي المعدل.

-09( مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 6( المـــــــادة) 23)
ـــة فـــي  2009لســـنة 20 ـــة البيئ ـــق بحماي المتعل

 اطار التنمية المستدامة الجزائري.
ولية ( محمــــــد حســــــن الكنــــــدي ، المســــــؤ  90)

دكتـوراه نائية عـن التلـوث البيئـي، اطروحـة الج
عين شـمس،  مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة

 .9، ص2006القاهرة، 

                                                         

( د. ســـــــــلوى توفيـــــــــق بكيـــــــــر، الحمايـــــــــة  91)
الجنائيـــــــة للبيئـــــــة و تطبيقاتهـــــــا فـــــــي المملكـــــــة 

ــــــة الســــــعودية، دار النهضــــــة  ،القــــــاهرة ،العربي
 .8، ص 2001

لأولــــى( / المــــادة ا 98( نصــــت )الفقــــرة  92)
هــي احــدى الجهــات الجهــة الاداريــة  علــى ان

 :التالية كل فيما يخصها
 جهاز شؤون البيئة (أ) 
 مصلحة الموانئ والمنائر (ب) 
 هيئة قناة السويس (ج) 
 هيئات الموانئ بجمهورية مصر العربية  (د) 
 الهيئة المصرية لحماية الشواطئ (هـ) 
الادارة العامــــــــــة لشــــــــــرطة المســــــــــطحات  (ز) 

 ية(المائ
لســـــنة  6( مـــــن القـــــانون رقـــــم2( المـــــادة) 99)

 الخاص بالبيئة المصري المعدل. 1336
 ( من القانون المذكور.6( المادة) 96)
 ( من القانون المذكور.67( المادة ) 96)
 ( من القانون.71( المادة ) 96)
( علمـــا ان اللائحـــة منشـــورة فـــي جريـــدة  97)

 28)تـــابع( فـــي  61الوقــائع المصـــرية بالعـــدد 
 م.1336ر سنة فبراي
 26( مــــــن القــــــانون رقــــــم 2/2( المــــــادة) 98)

 المعدل. 1333لسنة 
 ( من القانون المذكور.9( المادة)93)
 ( من نفس القانون.10( المادة) 60)
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ـــــــــــــانون 12( المـــــــــــــادة ) 61) ـــــــــــــة بالق ( المعدل
 م.2006لسنة 11الاتحادي رقم 

 ( من نفس القانون.19/16( المادتان ) 62)
 لقانون.( من نفس ا13( المادة ) 69)
 ( من نفس القانون.28/92( المادة ) 66)
 ( من نفس القانون.91( المادة ) 66)
الخـاص ( للمزيد مراجعة البـاب الثـامن ، 66)

 بالعقوبات من القانون المذكور.
/اولًا/ ب( مــن قــانون حمايــة 6( المــادة ) 67)

 .2003لسنة  27وتحسين البيئة رقم 
 ر./أولا( من القانون المذكو 6( المادة ) 68)
( نصــــت علــــى:) أن ينفــــذ 93( المـــادة ) 63)

ســتين يومــا مــن  (60هــذا القــانون بعــد مضــي)
 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(.

( من تعليمات الموانئ و 20( المادة)هـ/ 60)
 . العراقية1338لسنة 1المرافئ رقم 

( مــــــــــــــن التعليمــــــــــــــات 166ادة )( المــــــــــــــ 61)
 .المذكورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

 قائمة المصادر
 أولا: المؤلفات

أحمــد علــي صــالح ، المــدخل لدراســة د.  .1
، دار بلقـــــــيس، الـــــــدار  1العلـــــــوم القـــــــانون، ط
 م .2016البيضاء، الجزائر،

ــــــــة العامــــــــة  .2 ــــــــام ،النظري د. رمســــــــيس بهن
ـــــــائي، ط ـــــــانون الجن ، منشـــــــأة المعـــــــارف، 9للق

 م .1337الاسكندرية ،
د. ســلوى توفيــق بكيــر، الحمايــة الجنائيــة  .9

للبيئــــــــة و تطبيقاتهــــــــا فــــــــي المملكــــــــة العربيــــــــة 
 .2001لسعودية، دار النهضة، القاهرة،ا
د. صــالح محمــد محمــود الالتــزام الــدولي  .6

بحمايــــــة البيئــــــة مــــــن التلــــــوث ، دار النهضــــــة 
 .2006العربية ، مصر، 

د. عــادل يوســف الشــكري ، فــن صــياغة  .6
ــــــــــابي، ط ــــــــــنص العق ــــــــــن  1ال ، منشــــــــــورات زي

 .2017الحقوقية،
الفقـــــــه علـــــــى  عبـــــــد الـــــــرحمن الجزيـــــــري، .6

المكتبـــــة العصـــــرية، ، 6المـــــذاهب الأربعـــــة ،ج
 هـ. 1626بيروت  

د. عبــــــــــد الفتــــــــــاح الصــــــــــيفي، القاعــــــــــدة  .7
الجنائيــة، دراســة تحليليــة لهــا فــي ضــوء الفقــه 
الجنائي المعاصر ، الشركة الشـرقية للنشـر و 

 .1367التوزيع ، بيروت ،
تجزئــة  ،عصــام عفيفــي عبــد البصــير د. .8

القاعـــدة الجنائيـــة، دراســـة مقارنـــة فـــي القـــانون 
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 1الاســـــــلامي، ط الجنـــــــائيالوضـــــــعي والفقـــــــه 
،2007. 
د. عصــام عفيفــي عبــد البصــير القاعــدة  .3

الجنائيــة علــى بيــاض، دراســة مقارنــة بالقــانون 
الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي دار المجـد 

 .2007للطباعة، مصر،
الشيخ محمد أبو زهرة، الجريمـة والعقوبـة  .10

فـــــــــــــــــي الفقـــــــــــــــــه الإســـــــــــــــــلامي، دار الفكـــــــــــــــــر 
 .1376العربي،

ـــدولي للبيئـــة د. معمـــر رتيـــب،  .11 القـــانون ال
وظــاهرة التلــوث، دار الكتــب القانونيــة، مصــر 

2008. 
د. يســـر انـــور علـــي، القاعـــدة الجنائيـــة،  .12

دراســة فــي الاصــول العامــة للقــانون الجنــائي، 
  .1363دار النهضة العربية، 

 البحوث والدراسات: ثانيا
ــــــــــد الفتــــــــــاح خضــــــــــر، التعزيــــــــــر .1  ،د. عب

ة ضــــــوابطه وتطبيقاتـــــــه فـــــــي المملكـــــــة العربيـــــــ
الســـــعودية، بحـــــث منشـــــور فـــــي مجلـــــة الادارة 

 1616، العـدد الأول ،96العامـة، المجلـد رقـم
  .هـ
محمـــــــــد حســـــــــن الكنـــــــــدي ، المســـــــــؤولية  .2

الجنائية عـن التلـوث البيئـي، اطروحـة دكتـوراه 
مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شـمس، 

 .2006القاهرة، 
 
 

                                                         

 ثالثا: التشريعات
 1363لســنة  111قــانون العقوبــات رقــم  .1

 العراقي المعدل.
ـــة العراقـــي  .2 ـــة و تحســـين البيئ ـــانون حماي ق

 .2003لسنة  27رقم 
بشــــــأن  1333لســــــنة  26القــــــانون رقــــــم  .9

 حماية البيئة و تنميتها الاماراتي المعدل.
 2009لســــــــــنة 20-09القــــــــــانون رقــــــــــم  .6

المتعلـــــق بحمايـــــة البيئــــــة فـــــي اطـــــار التنميــــــة 
 المستدامة الجزائري.

ــــــم .6 ــــــانون رق الخــــــاص  1336لســــــنة  6الق
 لبيئة المصري المعدل.با
 1تعليمــــــــات المــــــــوانئ و المرافــــــــئ رقــــــــم  .6

 .1338لسنة
 رابعا: المواقع الالكترونية

1. www.unescwa.org  
2. y.comwww.almaan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unescwa.org/
http://www.unescwa.org/
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
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